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Résumé 

Les relations Euro-Maghrébines 
se sont caractérisées par leur 
flottement et l’absence d’une 
politique européenne claire et 
réaliste, ainsi que la diversité des 
approches en fonction des intérêts 
des uns et des autres. 

Cet article vise a identifier les 
opportunités qui pourraient faire de 
ces relations un espace de partenariat 
et de coopération bénéfiques aux 
deux rives de la Méditerranée. 
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  ملخص
مغاربیة بتذبـذبھا وتعدد  -تتمیز العلاقات الاقتصادیة الأورو

والأھداف. وفي ھذه الورقة سنحاول تسلیط الضوء على أھم  الأطروحات
جوانب ھذه العلاقات، المراحل التي مرت بھا والشروط اللازم توافرھا 

فین على ضوء المتغیرات الاقتصادیة العالمیة لكي تصبح مفیدة للطر
  الراھنة.

 
  
 

 
 

 ةـالمقاربات المختلفة التي تعرضت بالدراس
والتحلیل لإشكالیة العلاقات بین منطقتي 
المغرب العربي والسوق الأوربیة المشتركة تعكس 
إختلالات  نظریة وتطبیقیة لا تخلو من خلفیات 

  سیاسیة وتصورات اقتصادیة  معینة.
فھناك المقاربات التي یطالب أصحابھا بالتعاون 
بین الطرفین لأنھ لا توجد، في الحقیقة، تناقضات 
عمیقة بین مصالح المنطقتین، بل ھناك اختلافات 
في التصورات ومقابل ذلك توجد مجالات عدیدة 
لتلاقي وتوافق ھذه المصالح، وعلى عاتق ھذا 

م التعاون تقع مھمة الكشف عن ھذه المجالات ث
تعریفھا وتطویرھا لاستغلالھا بكیفیة مشتركة. 
وھناك في الجانب الآخر تلك المقاربات، والتي 
یشكل أنصارھا أقلیة، التي تعالج إشكالیة التعاون 
كأسلوب أو مجموعة قنوات ستعمل على دیمومة 
واستمرار ھیمنة المجموعة الأوربیة على البلدان 

 ھذه الھیمنة المغاربیة  مھما تغیرت أشكال وأسالیب 
وھي مقولة لا تخلو ھي الأخرى من بعض 

  الحقائق.
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  مراحل التقارب الأورو مغاربي1.

لقد كان التعامل مع المنطقة المغاربیة، من قبل السوق الأوروبیة المشتركة، خاضعا 
حتى فترة لیست بعیدة، لاعتبارات ظرفیة تفتقر إلى النظرة الإستراتیجیة الشاملة 

، وھذا التعامل ھو ولید إطار تاریخي یغلب علیھ الطابع واحتمالات المستقبل
الاستعماري في البدایة، جاءت فیما بعد علاقات تتحكم فیھا وتوجھھا دوالیب التقسیم 
الدولي للعمل التقلیدي الذي تمیز بعدم عدالتھ وإختلالات المبادلات الخارجیة لصالح 

  الدول المتطورة.
لحقیقة على البلدان الثلاثة الوسطى من منطقة ولقد كان ھذا التعامل منصبا في ا

المغرب العربي: تونس الجزائر، والمغرب التي كانت تربطھا، خلال الفترات التي تلت 
مباشرة حصولھا على الاستقلال السیاسي، اتفاقیات تجاریة مع السوق الأوربیة 

ت یاوندي ولومي المشتركة، في حین تم تجاھل لیبیا نسبیا، وارتبطت موریطانیا باتفاقیا
ولقد تدرجت ھذه الاتفاقیات من حیث أشكالھا القانونیة وأھدافھا عبر  )A.C.P(الإفریقیة 

  ثلاث مراحل:

خاصة مع  )Associations(عقدت اتفاقیات شراكة أو مشاركة  :1969سنة  - أ
تونس والمغرب، وكان الدافع لذلك ھو الرغبة خاصة لدى فرنسا، للإبقاء على علاقات 

ة مع بعض بلدان التي كانت تستعمرھا، وتمكین ھذه الأخیرة من الاستفادة من ممیز
وضع ممیز ضمن علاقة السوق الأوربیة المشتركة مع البلدان النامیة، خاصة في میدان 
المنتوجات الزارعیة والتي ھي في أمس الحاجة إلیھا، وكان لھذه السیاسة الأوربیة 

یة للمبادلات الخارجیة خاصة في تونس والمغرب أین تأثیرھا المباشر على البنیة الھیكل
توجیھ النموذج  "تم الاھتمام بتطویر المنتوجات الزراعیة الموجھة للتصدیر من خلال:

التراكمي نحو الصادرات الزراعیة بالعمل على تطویر الاستثمار في قطاع الري، 
لى حساب ع "واعتماد سیاسات زراعیة تتماشى واحتیاجات السوق الأوربیة...

  الزراعات المعیشیة.
وكان من نتائج ھذا الارتباط بالسوق الأوربیة ظھور مشاكل وعقبات كبیرة أمام 
الصادرات الزراعیة المغاربیة فیما بعد بسبب التغییرات التي عرفتھا السیاسات 

المشتركة وعقد اتفاقیات مشاركة مع دول  التجاریة الأوربیة  بفعل السیاسة الزراعیة
ة أخرى، وكذلك الانفتاح على أوربا الجنوبیة لتسھیل عملیة انضمامھا إلى متوسطی

  السوق المشركة... الخ.

وجاءت ھذه الاتفاقیات  :1976عقد إتفاقیات للتعاون في شھر افریل من سنة  -ب
لتكییف العلاقات بین السوق الأوربیة والمغرب العربي مع أھداف السیاسة الأوربیة 

  التجاري والتي تمیزت بالحمائیة واستمرار الأزمة الاقتصادیة. الجدیدة في  المیدان
وتتمیز ھذه الاتفاقیات عن سابقاتھا بكونھا أكثر شمولیة، حیث لم تعد تقتصر فقط 
على الجانب التجاري بل تعدت ذلك إلى الجانب المالي: تقدیم تسھیلات مالیة لكل من 

ات والخبرات في میادین البحث الجزائر وتونس والمغرب، والتقني: تبادل المعلوم
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العلمي...الخ، والاجتماعي خاصة والمتعلقة منھ بالأیدي العاملة في أوربا، إضافة إلى 
إدخال بعض التعدیلات على الرسوم والإعفاءات لجعلھا أكثر انسجاما مع السیاسة 

  الزراعیة الأوربیة المشتركة.
مجموعة الثانیة من ھذه لكن بشـكل عام یمكن القول أن المجموعة الأولى وال

  الاتفاقیات تمیزت بـ:
 طابعھا التجاري وافتقارھا إلى البعد الحركي (الدینامیكي). -
 ضعف تأثیرھا، إن لم یكن منعدما، على المسار التنموي في المنطقة المغاربیة. -

الأوربیة تطرح بجدیة في كل  -وھو الأمر الذي جعل قضیة العلاقات المغاربیة
فھا ھذه العلاقات بسبب غیاب سیاسة واضحة ومنسجمة لدى الطرف مرحلة جدیدة تعر

الأوربي، وكذلك بسبب التشرذم والتشتت الذي یمیز السیاسات الاقتصادیة، خاصة في 
  جانبھا الخارجي للبلدان المغاربیة.

فبالنسبة للسبب الأول وما تفرع عنھ من عوامل یمكن إرجاعھ إلى ھیمنة الطابع 
السوق الأوربیة المشتركة، على الأقل في المراحل الأولى، مما الاقتصادي في بناء 

أفقدھا السیاسة والإدارة الضرورتین لإقامة حوار وعلاقات أوسع مع بلدان المنطقة، 
إضافة إلى تباین أھداف أبرز أعضاء السوق تجاه منطقة المغرب العربي والتنافس فیما 

أوربیة مغاربیة واضحة، متمیزة عن بینھم. ھذه العوامل جعلت من عملیة وضع سیاسة 
  سیاسات التعامل مع باقي المناطق المتوسطیة عملیة صعبة.

أما بالنسبة للعوامل المتعلقة بمنطقة المغرب العربي فتتمثل خاصة، في أن ھذه 
الأخیرة لم تظھر لدیھا في كل مرة، الـرغبة الصادقة والعملیة(على الأقل قبل اتفاقیة 

لإقامة كیان اقتصادي إقلیمي متمیز، بالإضافة إلى نوع من  )1989مراكش، فیفري 
الغموض الذي یحیط وما یزال حول الحدود الجغرافیة لمنطقة المغرب العربي، إذا 
استثنینا بلدانھ الثلاثة الوسطى، ناھیك عن عدم التوصل بعد إلى حل نھائي لقضیة 

المبرمة ثم  تبعض الاتفاقیاالصحراء الغربیة والذي  أثر على مسیرة الاتحاد، وإنجاز 
أخیرا اختلاف الأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا البلدان المغاربیة من خلال سیاستھا 

  التجاریة مع السوق الأوربیة، خاصة فیما یتعلق بالصادارت.
وھذا الوضع الغیر طبیعي للعلاقات بین المنطقتین جعل المنطقة المغاربیة تحت 

 %3جاه واحد أصبحت بموجبھا ھذه المنطقـة لا تمثل سوى وطأة تبعیة اقتصادیة ذات ات
تقریبا من إجمالي المبادلات الخارجیة الأوربیة، في حین أن ھذه الأخیرة تمثل الوجھة 
الأساسیة للمعاملات الخارجیة لنفس المنطقة، كما أن غیاب وجود تكتل اقتصادي 

جعلھا في وضعیة ھشة وغیر مغاربي أدى إلى التعامل الانفرادي لكل دولة مع أوربا، و
  مریحة اقتصادیا.

الأوربیة ھي المرحلة الراھنة والتي  المرحلة الثالثة من العلاقات المغاربیة: –ج 
دولة حالیا واعتماد الأورو كعملة أوربیة  25تتمیز بإنشاء الاتحاد الأوربي وتوسعھ إلى 

شراكة وبروز نظرة واحدة والشروع في تطبیق مسار برشلونة وكذلك عقد اتفاقیات ال
أوربیة جدیدة في كیفیة التعامل مع منطقة المغرب العربي، ھذه الأخیرة التي لم تعد، في 
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وضعھا الاقتصادي الحالي، تتماشى وطموحات وأھداف المجموعة الأوربیة 
والتصورات الاقتصادیة الدولیة. نظرة ترتكز على فكرة وضع سیاسة متوسطیة تشمل 

دف إلى إدخال إصلاحات ھیكلیة وتنظیمیة وتشریعیة ودعم مختلف دول المتوسط تھ
وذلك لتھیئة اقتصادیات  1999- 1995للفترة  )ECUS(ملیار أوقیة  3،42مالي قدر بـ 

المنطقة للانضمام إلى مناطق للتبادل الحر تبرم بین ھذه البلدان والسوق الأوربیة 
ت شتى مثل إعادة ھیكلة المشتركة، وتشمل ھذه الإصلاحات دعم ھذه البلدان في مجالا

المؤسسات، الصحة، التعلیم، التكوین المھني، تشجیع الاستثمار والصادرات والتجھیز 
الریفي.إلا أن منطق  التعامل الانفرادي ما زال ھو السائد في التصور الجدید للعلاقات 

ي المغاربیة الأوربیة، رغم تغیر نظرة المجموعة الأوربیة تجاه المغرب العربي والت
أملتھ ظروف أیضا جدیدة مثل التحولات الكبرى التي تعیشھا بلدان أوربا الشرقیة 
والوسطى، وتزاید الھجرة من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، حیث 
تولدت قناعة لدى بعض الدوائر الأوربیة، فیما یتعلق بالعامل الأخیر، إن إجراءات 

لھا تأثیرھا المحدود، وعلیھ ینبغي التفكیر في صیغ المراقبة الحدودیة والتشدد الإداري 
جدیدة للحد من ھذه الھجرة وذلك بالتفكیر في أنماط جدیدة للتعاون الاقتصادي بینھا 
وبین البلدان التي یأتي منھا المھاجرون، لتمكین ھؤلاء من البقاء في بلدانھم الأصلیة. 

مع البلدان المغاربیة اتسم إلى حد وقد اعتمدت السوق الأوربیة من أجل ذلك نھجا جدیدا 
الآن بالتدرج والانتظام حاثة في نفس الوقت بلدان المنطقة على العمل على تكثیف 
علاقات الترابط والتكامل فیما بینھا من جھة، وبینھا وبین السوق الأوربیة من جھة 

قتصادي ثانیة، وذلك بسبب الاختلافات الكبیرة التي ما زالت تمیز مستویات التطور الا
بین المجموعتین، بل حتى بالنسبة لفعالیة ودینامیكیة المؤسسات الاقتصادیة المغاربیة 
وأسالیب تنظیمھا التي ما زالت في الغالب الأعم دون المقاییس العالمیة التي تسمح لھا 
بفرض منتوجاتھا في الأسواق الدولیة. وإذا كانت فكرة إقامة منطقة للتبادل الحر بین 

لمغرب العربي والمجموعة الأوربیة، قد لاقت قبولا عاما، إلا أن ھذه الأخیرة منطقتي ا
لا تعكس تطابقا في التحلیل والأھداف حتى على مستوى بلدان المغرب العربي نفسھا، 
فبلد مثل المغرب ما زالت تقود سیاستھ الاقتصادیة تجاه أوربا فكرة انضمامھ إلى ھذه 

وربیة بالنسبة لدولة مثل الجزائر فرصة لتنمیة وتطویر الأخیرة في حین تمثل السوق الأ
فروعھا الصناعیة، ومن ثم تنویع صادراتھا الصناعیة التي مازالت تطغى علیھا 
المحروقات، إضافة إلى إمكانیة إقامة علاقات تعاون وشراكة قد تساعد على تحسین 

اجھة المنافسة المستوى التكنولوجي والتنظیمي للمؤسسات الوطنیة لتمكینھا من مو
  الخارجیة.

أما في تونس، فإن إنشاء مناطـق للتبادل الحر، ینظر إلیھ على أساس أنھ عملیة 
ینبغي أن تساعد على تحقیق نوع من التكامل بین الاتحاد المغاربي والسوق الأوربیة 

  یقوم على فكرة التنمیة المشتركة.
یة، في بعض الأحیان، ولقد تجاوز اختلاف التصورات لدى بعض البلدان المغارب

حتى إطار العلاقات المغاربیة، الأوربیة لینصب على مدلول التكامل المغاربي نفسھ، 
ھذا الأخیر الذي أصبح یتجاذبھ على المستوى النظري مقاربتان إحداھما تنظر للتعاون 
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المغاربي على أساس إنشاء منطقة للتبادل التجاري والاقتصادي، تتبادل وتتحرك فیھا 
لومات والسلع بین المؤسسات بحریة، في حین تركز المقاربة الثانیة على ضرورة المع

اعتماد منھج عملي أكثر شمولیة لعملیة التنمیة تكون مقدمة لتكامل صناعي وتجاري 
  بصفة تدرجیة.

ومھما تنوعت وتباینت ھذه المقاربات، فإن القناعة الواضحة الیوم في المنطقة ھي 
كال الاتحاد والتجمع لمواجھة التحدیات الكبیرة التي أصبحت ضرورة إیجاد شكل من أش

تواجھ بلدان المنطقة، وقد تزداد ھذه التحدیات خطورة، إذا بقیت بلدان المغرب العربي 
  تتعامل، على الساحة الاقتصادیة الدولیة، بشكل منعزل للسببین الرئیسین التالیین:

الاقتصادیات القطریة في تحقیق  أولھما داخلي محلي ویتمثل في فشل أو صعوبة، -
أھدافھا التنمویة اقتصادیا واجتماعیا مما ساھم في بروز قناعة لدى مختلف مستویات 
اتخاذ القرار وفئات واسعة من الرأي العام المحلي والجھوي بضرورة إنشاء مجال 
اقتصادي جھوى یزید من الطاقات الاستیعابیة للاقتصادیات المغاربیة، ویحسن من 

ودیة مؤسساتھا التي یشكل ضیق الأسواق المحلیة، وضعف قوتھا التنافسیة الدولیة مرد
وعدم الاحتكاك بالأسواق الخارجیة، عوامل أساسیة ساھمت في بطء معدلات نموھا 

إلى أن السوق المغاربیة، قد تشكل أیضا عامل جذب للكثیر  ةوتطویر أنشطتھا، بالإضاف
  ربیین منھم.          من المستثمرین الأجانب وخاصة الأو

أما السبب الثاني فھو خارجي یتمثل في نوع التحدیات التي تنتظر المنطقة والتي  -
والتي  )Le marché unique(تحدد معالمھا الكبرى: إنشاء السوق الموحدة الأوربیة 

ستجعل من السوق الأوربیة المشتركة متعامل اقتصادي یملك كل وسائل ومواصفات 
ادیة العظمى، ناھیك عن المنافسة الجدیدة التي فرضتھا بلدان أوربا القوة الاقتص

الشرقیة، التي تتشابھ في كثیر من جوانبھا مع البلدان المغاربیة، من أجل لفت أنظار 
  السوق الأوربیة وجلب الاستثمارات.

وقد ولد ھذان العاملان الخارجیان تخوفا لدى بلدان المغرب العربي، من أن تتحول 
ة المغاربیة إلى منطقة ثانویة بالنسبة  لأھم المتعاملین الاقتصادیین العالمیین، المنطق

وھي مخاوف شرعیة مبنیة على حقائق التحولات الجاریة الآن على المستوى 
الاقتصادي العالمي، ولن تزول إذا بقي حال البلدان المغاربیة على ما ھو علیھ الآن 

إقناع الأوروبیین وغیرھم بأھمیة وجود علاقات وإذا لم تعمل البلدان المغاربیة على 
مغاربیة أوربیة واضحة ومنسجمة لصالح المنطقتین ولصالح الأمن والاستقرار، أي 
إعطاء الدینامیكیة التكاملیة المغاربیة دفعا جدیدا، والعمل على الوصول بھا إلى مرحلة 

اتي على ھذه العلاقات اللاعودة واللاتأثر بالظروف المحلیة للدول، وإضفاء طابع مؤسس
وتحویل الاتفاقیات الثنائیة الانفرادیة، بین السوق وكل دولة مغاربیة على حدة، إلى 

  اتفاقیات بین مجموعتین اقتصادیتین متمیزتین.
وھناك عامل آخر لا یقل أھمیة عن العوامل السابقة، وھي منافسة المنتوجات 

بلدان نامیة ذات دینامیكیة صناعیة  الصناعیة الآتیة من البلدان المصنعة حدیثا وھي
معتبرة مكنتھا من فرض نفسھا، في الأسواق الدولیة، من خلال التركیز والتخصص في 

  أنشطة صناعیة فرعیة محددة مثل الإلكترونیات، المنسوجات...الخ.
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أي أن البلدان المغاربیة تواجھھا الآن، على مستوى علاقاتھا التجاریة مع الخارج، 
دة في صادراتھا الزراعیة التقلیدیة، مثل الحوامض والخضر والزیوت، منافسة شدی

وكذلك في المنتوجات الصناعیة مثل المنسوجات، الأمر الذي یستلزم إعادة النظر لیس 
فقط في البنیة التركیبیة للصادرات، وإنما كذلك في طبیعة الاختیارات الاستثماریة، لأنھ 

إحلال الواردات أصبحت دول  المنطقة تواجھ  بعد عشریتین من التصنیع القائم على
تحدي الاندماج الضروري في الاقتصاد العالمي بكیفیة جدیدة تختلف عن تلك التقلیدیة 
التي كانت تتمثل في تصدیر المواد الخام والموارد المنجمیة أو الطاقویة، وھي الصفة 

  التي ما زالت تمیز الصادرات المغاربیة.
ن یعتبر دول المنطقة كدول تنتمي إلى مجموعة البلدان النامیة وإذا كان بعض الباحثی

فإن اندماجھا في  )Les dragons(التي تأتي، من حیث الترتیب، بعد مجموعة التنینات 
الاقتصاد الدولي بطریقة إیجابـیة یمكن أن یتم من خلال سیاسة تصدیریة لا تكون ھي 

عي لھذا الأخیر الذي ینبغي أن یكون  المحور الإستراتیجي لعملیة التصنیع بل محور فر
الأسواق الوطنیة المحلیة والجھویة. ( أسواق الدول ) valorisation(ھدفھ تثمین 

الأعضاء في الاتحاد المغاربي)، لكن كل ھذا یتوقف على قدرة ھذه البلدان على تحدید 
  وتوفیر عوامل التكیف مع المستجدات التي یعرفھا النظام الصناعي العالمي.

  
  شروط تكیف الصناعة المغاربیة مع النظام الصناعي العالمي2. 

بعد حوالي ثلاث عشریات من المجھود التنموي، نجد أن معظم الوحدات الصناعیة 
الأساسیة التي ارتكزت علیھا السیاسات التصنیعیة، موجھة بالأساس لتلبیة احتیاجات 

والفوسفات والبترول في  الأسواق الخارجیة وخاصة الأوربیة منھا: صناعة النسیج
تونس، المحروقات في الجزائر ولیبیا، الفوسفات في المغرب...الخ. أي أن السیاسات 
الصناعیة القطریة السابقة قد أفرزت تیارات تجاریة كثیفة وغیر متكافئة بین الضفتین 
المغاربیة والأوربیة من البحر المتوسط، على حساب العلاقات التكاملیة على مستوى 

  بلد الواحد، وعلى مستوى البلدان المغاربیة.ال
بمعنى أن إعادة ھیكلة وتطویر النسیج الصناعي على مستوى كل بلد مغاربي ینبغي 
أن یخضع، لمنظور تصنیعي تنموي، یلعب فیھ الجانب الخارجي عنصرا مكملا، یرتكز 

  على المبدأین التالیین: 

یر الشروط التنظیمیة استكمال البناء الھیكلي للصناعات القطریة وتوف  -أ
والتشریعیة والقانونیة والمؤسساتیة لتمكین الصناعة بمختلف فروعھا، وباختلاف 
دینامیكیات ھذه الأخیرة، على أن تلعب دورھا الأساسي كأحد القطاعات المحركة 

  للنشاط الاقتصادي العام.

الانفتاح والتوجھ نحو الخارج، لیس فقط على مستوى منطقة المغرب العربي   -ب
لتعزیز القدرة التفاوضیة والمركز الاقتصادي للمنطقة على الساحة الاقتصادیة العالمیة، 
وإنما أیضا للاحتكاك والإطلاع على آخر المستجدات في المیادین العلمیة والتكنولوجیة، 
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لتمكین المؤسسات المغاربیة من اكتساب المعارف اللازمة في میادین الإنتاج، التنظیم، 
لخ و الكفیلة بإعطائھا القدرة التنافسیة اللازمة لفرض نفسھا في الأسواق والتسویق،...ا

الدولیة وھو الشرط الكفیل للخروج بالعلاقات التجاریة المغاربیة من طابعھا التقلیدي 
إلى شكل جدید یمكنھا من الاندماج  إیجابیا في الاقتصاد العالمي. إلا أن مثل ھذا الھدف 

یقھ في ظل الظروف الراھنة للمؤسسات المغاربیة، الأمر الإستراتیجي من الصعب تحق
الذي یستلزم التفكیر في وضع أسس جدیدة للعلاقات التجاریة المغاربیة خاصة مع 

 السوق الأوربیة المشتركة.
ومما یعطي فرصا أكثر لنجاح ھذه المجھودات ھي الرغبة لدى الطرف المغاربي 

تنویعھ وتحدیثھ وإعادة ھیكلتھ، والقناعة لتعزیز جھازه الإنتاجي الصناعي عن طریق 
لدى الطرف الأوربي بأھمیة المنطقة المغاربیة بالنسبة لمصالحھ الإستراتیجیة من حیث 
موقعھا الجغرافي وقربھا من أوربا وبالتالي تأثرھا وتأثیرھا على المنطقة الأوربیة، 

الصادرات ومن حیث مواردھا خاصة الطاقویة منھا، حیث من المتوقع أن تغطي 
من احتیاجات أوربا الغربیة من الغاز  2004سنة  %36الجزائریة حوالي نسبة 

الطبیعي، ناھیك عن الموارد المنجمیة الأخرى وكذلك  احتوائھا على أسواق كبیرة 
  للمنتوجات الأوربیة فیھا مكانة خاصة.

وي، بمعنى أن إعادة ھیكلة وتطویر الصناعات المغاربیة، من منظور تصنیعي تمن 
تتطلب الانفتاح على الاستثمارات الخارجیة، بفعل ضعف الإمكانیات المحلیة الخاصة، 
في میادین التمویل، التكنولوجیا والتنظیم بالإضافة إلى صعوبة دخول الأسواق الدولیة 
دون وجود متعاملین لھم خبرة واسعة ودرایة كافیة بمیكانیزمات ودوالیب عمل ھذه 

أنماط وأشكال الاستثمار الأجنبي وفق أھداف ومطامح الطرفین الأسواق، على أن تحدد 
  المحلي والخارجي.

وبالرجوع إلى ترتیب الصناعات في النموذج التكاملي، نجد أن النسیج الصناعي 
المغاربي یفتقر، بشكل یكاد یكون تام، للصناعات المتعددة الأقطار والجھویة، بل أن 

ھي قلیلة، أو موجھة للتصدیر نحو الأسواق معظم الصناعات إما أن تكون وطنیة، و
الخارجیة وبشكل أخص أسواق المجموعة الأوربیة. وإن كانت بلدان المغرب العربي لا 

رؤوس الأموال الأجنبیة للإستثمار فیھا بكیفیة إیجابیة من المنظور التصنیعي  بتجذ
نبیة تقاس فوائدھا التنموي لأسباب متباینة، وخاصة بكل بلد منھا، فإن الإستثمارات الأج

وانعكاساتھا الإیجابیة على البلدان المستقبلة من خلال دوافعھا وأسباب قدومھا، وكذلك 
  سیاسات وإستراتیجیات انتشارھا على المستوى الدولي.

  لكن بشكل عام فإن الاستثمارات المباشرة یمكن أن تكون على أحد الشكلیین التالیین:
للأسواق المحلیة وتنحصر فوائد مثل ھذه الاستثمارات التي توجھ إنتاجھا   -أ

 الاستثمارات في:
  التقلیل من رؤوس الأموال المسخرة للتصدیر. -
 تشجیع المنافسة مع الإنتاج المحلي ( إمكانیة تخفیض الأسعار). -
 تحسین نوعیة المنتوجات المعروضة. -
 زیادة مناصب التـشغیل. -
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ل إلى الخارج من خلال ومقابل ذلك فإنھا تشكل إحدى قنوات ھروب رؤوس الأموا
  مشتریات مستلزمات الإنتاج (المدخلات) والأجور المدفوعة للأیدي العاملة الأجنبیة.

الاستثمارات الناتجة عن نقل بعض الأنشطة الصناعیة من بلدانھا الأصلیة إلى  –ب 
  البلدان النامیة لاعتبارات اقتصادیة، اجتماعیة أو بیئیة...الخ.

لاستثمار في قیام الشركات المتعددة الجنسیات بإنجاز وحدات ویتمثل ھذا النوع من ا
إنتاجیة في دول نامیة وتصدیر إنتاجھا إلى الخارج، بما في ذلك الدولة الأم نفسھا 
وتكمن فوائد ھذا الشكل من الاستثمار الأجنبي في زیادة حجم الصادرات ومن ثمة 

  زیادة الإیرادات من العملات الصعبة.
النظر عن الشكل الذي یأخذه الاستثمار المباشر الخارجي، فإن وبشكل عام وبغض 

خاصة في الجانب  –مساھمتھ في تطویر الاقتصاد المحلي تتم من خلال تأثیره الھیكلي 
من حیث زیادة القدرات الإنتاجیة المحلیة وتنویع البنى الإنتاجیة ونشر  –الصناعي 

صناعیة المكملة لبعضھا البعض المعارف التكنولوجیة وتعزیز غیره من الأنشطة ال
  لاستكمال بناء النسیج الصناعي المحلي والجھوي.

وإذا حاولنا قیاس الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المغاربیة وخاصة منھا 
البلدان الوسطى: تونس، الجزائر، والمغرب نجد أنھ ما زال بعیدا عن مثل ھذه 

لمتواجد فیھا تابعة تكنولوجیا وتجاریا الأھداف، بل أن بعض الأنشطة الصناعیة ا
لاقتصادیات البلدان الأصلیة للشركات المتعددة الجنسیات وتشكل حلقة معینة ضمن 
سلسلة من الحلقات التي تتشكل منھا صناعة معینة على المستوى العالمي، أي إنھ نظام 

ي بلدان من فروع النظام الصناعي العالمي في حین نجد ف(un sous- système)  فرعي
نامیة أخرى، كل المراحل أو الحلقات والأنظمة الفرعیة المكونة لصناعة ما موجودة 
في الاقتصاد المحلي للبلد النامي: حالة شعبة صناعة النسیج في تركیا مثلا من زراعة 

                القطن حتى اللباس الجاھز مرورا بالمراحل الأولى المشكلة للصناعات النسیجیة.      
والعوامل المحفزة للرأسمال الأجنبي متعددة ومتنوعة لكن یمكن حصرھا في 

  مجموعتین رئیسیتین:

وتنحصر في مجمل القوانین والتشریعات المتعلقة بھذا النوع من الاستثمار  الأولى:
والتي تعكس موقف السلطة المحلیة من الاستثمارات الأجنبیة ومدى توفیر المناخ 

  الملائم.
المجموعة الثانیة فتتعلق بأھداف واستراتیجیات الشركات المتعددة أما  الثاني:

الجنسیات، التي تتوقف ھي الأخرى على مجموعة من العوامل الأخرى مثل الوضع 
  السیاسي والاقتصادي، حجم السوق، النمط الاستھلاكي، وأشكال المنافسة...الخ.

شكل أعم للاقتصادیات إن من بین المظاھر الممیزة للصناعة المغاربیة الیوم، وب
المغاربیة، ھو انفتاحھا على الخارج بدرجة تعتبر من أعلى الدرجات في العالم، 
وبالتالي فإن الحدیث عن تخصص جھوي أو خارجي، خارج الأنماط التقلیدیة لھذا 
التخصص، یفترض وجود إستراتیجیة تكاملیة تستھدف تنمیة فروع صناعیة، تابعة 

ازن جغرافي، على مستوى المنطقة، في توزیع الاستثمارات لنفس القطاع، وتحقیق تو
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الصناعیة، للنھوض بمستوى التبادل التجاري بین بلدان المنطقة، لأن ھذا الأخیر ھو 
انعكاس لوضع (أو حالة) معین للبنیات الإنتجایة الصناعیة المغاربیة، ومن ثم فإن تغییر 

تنموي مشترك یضمن، ولو على  ھذا المستوى بكیفیة تشاوریة وتنسیقیة وضمن تصور
المدى البعید، نسج  شبكات واسعة من العلاقات التبادلیة والترابط خاصة إذا استند كل 
ھذا على المؤسسة الصناعیة كنقطة انطلاق نـظرا لما تتوفر فیھا من خصائص تساعد 

اربة على تحقیق ھذا الترابط وبكیفیة أكثر واقعیة ودینامیكیة وأداء مما لو كانت المق
  ذات منظور كلي.

إلا أنھ من خلال مستوى العلاقات التجاریة للبلدان المغاربیة خارج المغرب العربي 
ومن خلال البنیة التركیبیة لھذه المبادلات خاصة مع أھم المتعاملین التجاریین مثل 
بعض دول السوق الأوربیة المشتركة، یبدو من مؤشرات التنمیة لفترة الثمانینیات و 

ینیات، أن الأجھزة الإنتاجیة المغاربیة، في المیدان الصناعي، قد وصلت إلى التسع
مرحلة تتمیز فیھا بالتقادم وعدم انسجام أنماطھا الإنتاجیة وأسالیبھا التنظیمیة مع 

  مستلزمات التطورات التكنولوجیة والتنظیمیة التسویقیة العالمیة.
الكثیر الذي یجب القیام بھ على  أما على المستوى الدولي فإن الأمر یختلف، وھناك

مستوى الأجھزة الصناعیة المغاربیة من حیث إعادة ھیكلة وتنظیم وتجھیز الوحدات 
القائمة، وإعادة استكمال البنیة التركیبیة لھذه الأجھزة ثم البحث عن الأنشطة والفروع 

                                                                                                          التي تتوفر على مزایا نسبیة طبیعیة أو دینامیكیة (مكتسبة).
وھي أھداف طویلة المدى تتطلب وضع إستراتیجیات تصنیعیة مشتركة وسیاسات 
صناعیة متناسقة یكون للدولة (أو المؤسسات الإقلیمیة) الدور الأساسي في تحدید 

  ھا.أھدافھا وأسالیب تنفیذ
ولقد سمحت الفرص العدیدة التي أتیحت للبلدان المغاربیة، خلال عقدي الستینیات 
والسبعینیات للحصول على بعض أنواع التكنولوجیا والأسالیب الفنیة للعمل...الخ. 
بالتركیز على بعض الأنشطة الصناعیة التي تنسجم مع أھداف السیاسات الصناعیة 

ي معظمھا إحلال الواردات، وقد ساعد ذلك، لفترة القطریة آنذاك والتي كانت تھدف ف
معینة، على إنشاء نسیج  صناعي متنوع نسبیا خاصة في كل من الجزائر وتونس 
والمغرب، إلا أنھا أنشطة صناعیة إما كانت موجھة في جزء منھا للأسواق المحلیة، 

وى وسرعان ما واجھتھا عقبة ضیق ھذه الأسواق وانعدام أو ضعف الكبیر في مست
التبادل التجاري بین بلدان المنطقة.أو موجھة لتلبیة احتیاجات الأسواق الخارجیة 
بالدرجة الأولى والبعض منھا وقع في إستراتیجیات الانتشار والتوطن الصناعي لبعض 

  الشركات المتعددة الجنسیات، وبالتالي لم یدخل ضمن منظور تصنیعي تنموي.
غاربي أدى إلى تفاقم المدیونیة بفعل التبعیة إن ھذا التصور للمنھج التصنیعي الم

الفنیة والتكنولوجیة المتزایدة بحیث أصبحت تشكل عبئا كبیرا أثقل كاھل موازین 
  المدفوعات في ھذه البلدان.

وتعود أسباب العقبات والمشاكل التي واجھت عملیات التصنیع في البلدان المغاربیة، 
والاستغلال العقلاني والعمل على إنشاء قاعدة في جانب منھا إلى غیاب التنظیم الجید 

محلیة للبحث العلمي والتكنولوجي من أجل تكییف ھذه الأجھزة الإنتاجیة مع الواقع 
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الاقتصادي والاجتماعي وربطھا بأھداف التنمیة، وفي جانبھا الثاني إلى الأزمة 
تي طالت الاقتصادیة التي مست الاقتصادیات المتطورة مع مطلع السبعینیات، وال

أجھزتھا الإنتاجیة والفنیة مما دفعھا إلى التغییرات والتعدیلات اللازمة، والتي عادة ما 
تكون سریعة، للتأقلم مع الظروف الجدیدة للاقتصاد العالمي، وھو الأمر الذي أدى 
بالصناعات المغاربیة، على الأقل في جزء كبـیـر منھا، إلى تأخرھا تقنیا وتنظیمیا لعدم 

ا للتطورات التي عرفتھا الأنظمة الإنتاجیة الأصلیة، وھو ما تحاول القیام بھ مواكبتھ
الآن، على  مستوى المنطقة المغاربیة، برامج إعادة الھیكلة والتعدیل المنبثقة عن 
الاتفاقیات المبرمة مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بالرغم من افتقار ھذه 

مختلف جوانب الاقتصاد الوطني وتركیزھا بشكل أساسي البرامج إلى النظرة الشاملة ل
  على جوانبھ المالیة والنقدیة.

إن التصور الجدید لمستقبل العلاقات الخارجیة المغاربیة، في المیدان الاقتصادي 
بشكل عام والصناعي بشكل خاص، یجب أن یتخلى عن النظرة التقلیدیة لھذه العلاقات، 

الآن، كما رأینا ذلك سابقا، والتي تقوم على إعطاء والتي مازالت ھي السائدة حتى 
الدولة المغاربیة دور المصدر للمواد الأولیة والطاقویة والأیدي العاملة مقابل استیراد 
السلع الصناعیة والتكنولوجیا والمعارف العلمیة. وھذا التصور، إن استمر، سوف یعمل 

لى دینامیكیة تنمویة یمكنھا معالجة على إعادة إنتاج الوضع الحالي ناھیك عن افتقاره إ
الإختلالات الھیكلیة والإنتاجیة والاجتماعیة التي تعیشھا ھذه البلدان وإعداد سیناریو 
جدید یقوم على بناء قاعدة صناعیة محلیة متكاملة، قطریا وإقلیمیا، وموجھة لتلبیة 

یث تصبح قناة الاحتیاجات الأساسیة للأفراد وإعادة ھیكلة المبادلات الخارجیة، بح
جدیدة تمر عبرھا السلع والتكنولوجیا والمعارف التي تدعم التنمیة الصناعیة وتصبح 
كذلك مصدرا، (المبادلات الخارجیة) للثروات یساعد على تغطیة تكالیف ونفقات 
الواردات المغاربیة التي یبدو أنھا ستبقى، ولمدة طویلة، متنوعة وتزن كثیرا في میزان 

یھ فإن اندماج البلدان المغاربیة بطریقة إیجابیة، في العلاقات المدفوعات، وعل
الاقتصادیة الدولیة، المتمیزة حالیا بعولمة متزایدة لأجھزتھا الإنتاجیة یتوقف على قدرة 

  ھذه البلدان على تحقیق الأھداف الإستراتیجیة التالیة:

السكانیة  العمل على تحقیق معدلات للنمو الاقتصادي تفوق معدلات الزیادة -
  لتحقیق فائض إنتاجي یكون نقطة إرتكاز التنمیة الاقتصادیة.

توفیر مناصب العمل بمعدلات أكبر مما ھي علیھ الآن لتخفیف من حدة  - 
التوترات الاجتماعیة وإیجاد دینامیكیة استھلاكیة تساعد على تطویر و إنعاش 

 المؤسسات.
 ، صحة وتعلیم و سكن... الخ.تلبیة الاحتیاجات الأساسیة للسكان من تغذیة - 
التقلیل من الاعتماد على إیرادات الصادرات من المواد الأولیة والسعي من  - 

أجل تصنیع ھذه الأخیرة محلیا وتشجیع الصادرات من السلع الجاھزة والخدمات 
ذات المواصفات التجاریة والتقنیة العالمیة لتشكل في المستقبل مصدرا للموارد 

 الواردات. المالیة لتغطیة
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 العمل على التخفیف من ثقل المدیونیة والسیطرة أكثر على الواردات. - 

 –ویمكن أن تستغل في ھذا المجال الفرص التي تطرحھا العلاقات المغاربیة 
الأوربیة لتحقیق بعض ھذه الأھداف لأنھ یوجد الكثیر من الجوانب الإیجابیة التي یمكن 

بعث دینامیكیة صناعیة جدیدة تنطلق من منجزات أن یستفید منھا الطرف المغاربي ل
وتراكمات العقود السابقة وتأخذ بعین الاعتبار المتطلبات الراھنة للعلاقات الاقتصادیة 

  الدولیة:

فالسوق الأوربیة، یمكن أن تشكل مستقبلا سوقا كبیرة یمكن أن  تساعد على   -أ
قوة اللازمة لجعلھا تتوفر تطویر الأنظمة الإنتاجیة للصناعات المغاربیة وإعطائھا ال

على الخصائص التجاریة والتكنولوجیة والإنتاجیة العالمیة، من خلال البحث في صیغ 
تعاونیة مشتركة لصالح الطرفین، ومن ثم إنتاج سلع وتقدیم خدمات ذات قدرات تنافسیة 

یة دولیة، أي الخروج بالعلاقات بین المنطقتین، من مرحلة المطالبة بالتسھیلات الجمرك
وفتح أسواق البلدان الأوربیة، إلى مرحلة أكثر " دینامیكیة ومنافسة" وھذا لن یتم إلا إذا 
أدخلت التحویلات الضروریة على الأنظمة الإنتاجیة المغاربیة، أي بتعبیر آخر، 
ضرورة تبني إستراتیجیات صناعیة جدیدة یكون من بین أھدافھا الكبرى غزو ودخول 

نفسھا على غرار ما تم بالنسبة لبعض الأنشطة الصناعیة الأسواق الخارجیة وفرض 
الخدمات  في بعض بلدان جنوب شرق آسیا: مثل الصناعات الإلكترونیة، السیارات،

  والإعلام الآلي... الخ.
وھذا الاندماج في السوق العالمیة من الصعب تحقیقھ إذا لم یوجد تعاون وتبادل مع 

ى المشابھة لھا. كما أن الإنتاج وفق المقاییس المجموعة الأوربیة والمجموعات الأخر
العالمیة الحدیثة وأذواق المستھلكین في أمھات الأسواق العالمیة یستلزم الاحتكاك 
المستمر بأحدث الابتكارات والاختراعات في التجھیزات وأسالیب الإنتاج والتنظیم، 

تشكل في ھذا  والمجموعة الأوربیة وبعض التجمعات أو البلدان الأخرى المتطورة
  المجال مصدرا لا یستھان بھ، ومتعاملین مھمین بالنسبة للمنطقة المغاربیة.

إن نظرة الأوربیین والقوى الاقتصادیة العالمیة الأخرى إلى التجمعات    -ب
الاقتصادیة بین البلدان النامیة قد تغیرت بشكل إیجابي تحت وقع التطورات الاقتصادیة 

ة، وأصبحت ھذه القوى ترى في ذلك شیئا إیجابیا بالنسبة التي عرفتھا العلاقات الدولی
لاستقرارھا وتنمیة البلدان المغاربیة وھو ظرف ینبغي استغلالھ للإسراع في بناء 

 سیاسة اقتصادیة مغاربیة.

وفي المیدان الصناعي بالتحدید فإن إشكالیة العلاقات المغاربیة الأوربیة تكمن  -ج
كة لاستكمال المجھود التصنیعي الذي یتطلب في أن ھناك رغبة مغاربیة مشتر

استحداث تغییرات ھیكلیة وتحدیث الأجھزة الإنتاجیة من حیث أنماط الإنتاج وأسالیب 
التنظیم والإدارة، تقابلھا في  الجانب الأوربي رغبة لنقل بعض أنواع الصناعات 

المیة، أصبحت وتصدیر تكنولوجیا متقدمة، بفعل التطورات التقنیة في أھم الأسواق الع
مكلفة اقتصادیا واجتماعیا وبیئیا وذات قدرة تنافسیة محدودة، ولقد أدت الوضعیة 
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الصعبة التي مرت بھا البلدان المغاربیة، ومن أجل التقلیل من حدة البطالة والتخفیف 
  من التوترات الاجتماعیة، إلى قبول أحیانا، ھذا النوع من الأنشطة الصناعیة. 

میة ودور سیاسة صناعیة إقلیمیة (أو جھویة) في تعزیز المركز وھنا تبرز لنا أھ
التفاوضي للبلدان المغاربیة، كمجموعة، للحصول على التكنولوجیا الحدیثة والمناسبة 
لأھدافھا التـنـمویة، ومن خلال، استغلال الموارد الطبیعیة والطاقویة والبشریة والمالیة 

ت والمھارات العلمیة التي تزخر بھا المنطقة للمنطقة والاستفادة من المعارف والخبرا
في میادین شتى كالاستشارات الھندسیة، الإدارة والتنظیم، الإنجاز...الخ. لأن النظرة 

 -بعد انتھاء الحرب الباردة واختفاء المعسكر الاشتراكي –الیوم إلى شؤون العالم 
مكانیاتھا الكبیرة أصبحت اقتصادیة والسوق المغاربیة من حیث اتساعھا ومواردھا وإ

 أكثر أھمیة بالنسبة للمجموعة الأوربیة من أسواق محلیة ضیقة.
  

  الخاتمة

إن تعدد واختلاف الأھداف الإستراتیجیة السابقة الذكر، وضخامة الموارد اللازمة 
وتعقد وتشابك العلاقات الاقتصادیة الدولیة واشتداد حدة المنافسة، عوامل تجعل التقارب 

تاریخیة، كما أن ھذا الأخیر إذا كان یعتبر شرطا ضروریا لتوفیر  المغاربي حتمیة
الظروف الملائمة لإنعاش الاقتصادیات المغاربیة وتنمیتھا إلا أنھ غیر كاف، وتبقى 
علاقة المنطقة المغاربیة مع الخارج أساسیة ھي الأخرى بفعل محدودیة الإمكانیات 

ولوجیة والتنظیمیة ناھیك عن ضرورة المحلیة خاصة بالنسبة للموارد المالیة، التكن
الاحتكاك والإطلاع على آخر التطورات في ھذه المیادین، وبشكل مستمر، وھي 
تطورات وتغیرات ولیدة دینامیكیات إنتاجیة ھي التي تھیمن وتوجھ مسار ودوالیب 

  العلاقات الاقتصادیة الدولیة.
لھا على البنى الإنتاجیة إلا أن ھذا الانفتاح على الخارج والتغیرات اللازم إدخا

الصناعیة المغاربیة یجب أن تكون مرتبطة كذلك بضرورة تنمیة القدرات الذاتیة 
للاقتصادیات المغاربیة على التكیف مع التطورات العالمیة إنتاجیا ومالیا وتنظیمیا، وإلا 
تحول ذلك إلى انفتاح سیعمل على إعادة إنتاج  میكانیزمات عمل وآثار العلاقات 

قتصادیة التقلیدیة، وبالتالي إفراغھ من أي مضمون تنموي دینامیكي حقیقي. لأن الا
الوضعیة الراھنة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة، وطبیعة موازین القوى الاقتصادیة، 
ومكانة البلدان النامیة، وبالأخص الدول  المغاربیة، في ھذه العلاقات تجعل الحدیث عن 

على قوى السوق فقط وھم وسراب، فھذه البلدان توجد في التكامل الصناعي، اعتمادا 
وضعیة لا تسمح لقوى السوق. لذا استلزم علیھا أن تلعب دورھا في التوزیع العقلاني 
والاستغلال الرشید لمواردھا الاقتصادیة، تسویة أسعار عناصر الإنتاج وتنظیم النشاط 

كس، فإن الانفتاح الغیر مضبوط الاقتصادي إلا على حساب تنمیة حقیقیة شاملة. بل بالع
وغیر الخاضع لإستراتیجیة تصنیعیة واضحة المعالم والمرامي لن یعمل سوى على 

  تشجیع الأنشطة الموازیة والطفیلیة وانتشار المضاربة في السوق.
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